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هايف يقترح فتح مكتب صحي في تركيا 
تقدم النائب محمد هايف باقتراح برغبه 
لفتح مكتب صحي بــدولــة تركيا لبدء 

التعاون الطبي وتلقي العلاج.
 وقـــال فــي مقترحه »لــوحــظ بــالآونــة 
الأخيرة تطور الرعايا الصحية والطبية 

بدولة تركيا حيث أصبحت مقصد لبعض 
افراد الدول المتقدمه لتلقي العلاج وبالتالي 
تتنافس مع معظم الدول المتقدمة طبيا مثل 
)المــانــيــا، الــولايــات المتحدة الامريكية، 
وانجــلــتــرا( بالإضافة الــى ان التكاليف 

ــك مقارنة بباقي  الطبية منخفضه وذل
الدول«

لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة بفتح 
مكتب صحي بدولة تركيا لبدء التعاون 

الطبي وتلقي العلاج.

قدم النائب خالد محمد العتيبي سؤالاً إلى 
نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدولة 
لشئون مجلس الـــوزراء ، جــاء على النحو 

التالي :- 
فيما يتعلق بمــشــروع »تجهيز المركز 
الوطني للأمن السيبراني« فمن المعروف 
أن الكويت دولــة ذات سيادة في حدودها 
وأراضيها وقراراتها، وأيضا في معلوماتها 
وفضائها الإلكتروني وأمنها السيبراني ، 
الــذي أصبح اليوم أحــد الركائز الأساسية 
في تأمين وحماية أنظمة المعلومات والبنية 
ــن أي  التحتية والــشــبــكــات الحــكــومــيــة م
اختراقات أو هجمات الكترونية قد تستهدف 
الكويت ومعلوماتها وشبكاتها، فقد أصبحت 
المؤسسات الحكومية اليوم تعتمد بشكل 
رئيسي على التكنولوجيا الحديثة في الإدارة 

والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين .
كما أصبحت هذه الأنظمة التقنية تحتوي 
على معلومات الدولة الحساسة وبيانات 
المواطنين كافة، بياناتهم المالية والمعلوماتية 
وكل ما يرتبط بهم مما يجعل الحفاظ على 
هذه المعلومات وحمايتها أحد أهم الأولويات 
اليوم، خاصة لما يشهده العالم من اختراقات 
متكررة ومتطورة تستهدف المنطقة بشكل 

مستمر. 
من هذا المنطلق وحرصآ من جانبنا على 
ــذه المعلومات  ــن ه أهمية الحــفــاظ على أم
وحفظ سريتها وسيادتها، وأن تكون بأيدي 

وطنية أمينة، وحفاظا عليها من التلاعب أو 
التجسس او السرقة او الاختراق او الوصول 

غير المشروع.
 وانطلاقا من اعلان الكويت إستراتيجيتها 
في الأمن السيبراني لتشمل الأعوام 2017م 
وحــتــى 2020م وتكليف الهيئة العامة 
للاتصالات وتقنية المعلومات بتطبيقها 
وتنظيمها والتي بدورها تعاقدت مع شركة 
 )PGi – بروتكشن جروب إنترناشيونال(
البريطانية في يناير 2018 بمبلغ وقدره 
499 الف دينار للقيام بإعداد إطــار العمل 
والهيكل التشغيلي وبرنامج عمل الأمــن 
السيبراني( والذي تم الانتهاء منه في يوليو 
2018م والذي يتضمن دراسة مستوى الأمن 
السيبراني في دولــة الكويت وقد تم تقييم 

مستوى دولة الكويت على أنه ضعيف جدا.
ــة بتطبيق  ــرك ــش ــــت هــــذه ال كــمــا أوص
استراتيجية وحماية الجهات الحيوية في 
الدولة بشكل أساسي. إلا أن الهيئة العامة 
 BAE للاتصالات الــيــوم تتفق مــع شركة
Systems البريطانية لإنشاء المركز الوطني 
للأمن السيبراني، والتي نمتلك عليها عدة 
استفسارات وتساؤلات وملاحظات خاصة 
فيما يتعلق بنشاط الشركة واختيارها 
وطبيعة عملها وطبيعة المشروع وكيفية 

تنفيذه، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي 
 BAE ــع شــركــة ــل تم الــتــعــاقــد م 1 - ه
Systems لتنفيذ مــشــروع إنــشــاء المركز 

الوطني للأمن السيبراني NCSC وهل هي 
المقاول الرئيسي في المشروع؟

2 -  على أي أساس قامت الهيئة العامة 
للاتصالات وتقنية المعلومات  باختيار شركة 
BAE Systems دون غيرها من الشركات 
، ومــا هي الشركات التي تم التعاقد معها 

بالباطن بواسطة شركة BAE Systems ؟
3 - هــل تم دعـــوة الــشــركــات الكويتية 
ــال الأمــــن الــســيــبــرانــي  ــج المــخــتــصــة فــي م
للمشاركة في المشروع ان كانت الإجابة بنعم 

يرجى تزويدي بأسماء هذه الشركات .

4 -  بأعتبار أن المشروع يتعلق بالأمن 
السيبراني وأمن الدولة المعلوماتي ، هل تم 
التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 
والجــهــات الأمنية لــإطــلاع على تفاصيل 
المشروع الفنية وكيفية عمله ومدى ملائمته 
مــع المعايير الأمــنــيــة فــي الـــوزارتـــين دون 
تــعــارض؟ -5 هــل تم التنسيق ومشاركة 
الجــهــات الــرقــابــيــة بــالــتــفــاصــيــل الفنية 
والقانونية للمشروع للتأكد من أن مشروع 
إنــشــاء المــركــز الوطني لــلأمــن السيبراني 
لا يخالف الــدســتــور والــقــانــون ولا ينتهك 

خصوصية الأفراد والمؤسسات؟  
-6 قامت شبكة BBC البريطانية بإنتاج  
فيلم وثائقي بتاريخ 30 يونيو 2017م 
بعنوان )أسلحة المراقبة الشاملة( تتهم 
فيه شركة BAE Systems البريطانية 
بشكل مباشر والتي ترغب الهيئة العامة 
للاتصالات بالتعاقد معها، بأنها شركة تبيع 
أنظمة مراقبة داخلية شاملة هدفها جمع 
وتحليل المعلومات عن المواطنين وإخضاعهم 
لمراقبة الكترونية شاملة ومستمرة، الأمر 
الذي يجعل الشركة في موطن الشبهات ، فما 
ــراءات والتدابير الفنية والوقائية  هي الإج
والاحترازية التي تضمن من خلالها الهيئة 
أن لا يكون مشروع بناء المركز الوطني للأمن 
السيبراني بمثابة مشروع للرقابة الشاملة 

وليس للأمن السيبراني؟
 BAE 7 - نمــا إلـــى علمنا أن شــركــة

Systems واجهت صعوبات وفشلت في 
استكمال وتشغيل مشروع مشابه في المملكة 
الأردنــيــة الهاشمية  مع مركز تكنولوجيا 
المعلومات الوطني، وأنه تم استبعادها من 
استكمال المــشــروع؟ فما هي تدابير الهيئة 
حيال ذلك؟ 8 - هل تمت مناقشة التفاصيل 
الفنية للمشروع مع خبراء أو شركات كويتية 
في مجال الأمن السيبراني؟ وماهي ارائهم 
الفنية في المشروع؟ وهل سيعطي مشروع 
انشاء المركز الوطني للأمن السيبراني من 
الناحية الفنية أي صلاحيات أو نفوذ او 
 BAE قــدرة للهيئة او موظفيها او لشركة
Systems على اعتراض او جمع او تحليل 
او تخزين أي مــن المعلومات الــصــادرة او 
الــــواردة التي تمــر عبر شــركــات الإنترنت 
او الاتــصــالات؟ 10 - هــل ستقوم الهيئة 
بعمل نظام تخزين مــرکزي يقوم بتخزين 
 »Metadata وتحليل ال« البيانات الوصفية
الخاصة بمعلومات الإنترنت والاتصالات؟ 
وكــم سعة هــذا النظام ومــا هــو الــهــدف من 
تخزين هذه البيانات الوصفية؟ وهل يمكن 

استخراجها او رؤية تفاصيلها فنيا؟
11 - إلحاقا للسؤال السابق، هل يمكن 
للهيئة العامة للاتصالات أو موظفيها أو 
شركة BAE Systems استخراج المعلومات 
الوصفية فنية دون الرجوع للنيابة العامة 
أو جهات التحقيق وما هي الضمانات التي 

اتخذتها الهيئة حيال ذلك؟

12 - تقنيًا لا يمكن التفريق بين المعلومات 
السرية وغير السرية التي ستعبر عبر المركز 
الوطني للأمن السيبراني؟ فماهي الإجراءات 
التي قامت الهيئة باتخاذها لمنع جمع او 
تحليل او اعــتــراض البيانات والمعلومات 
السرية الخاصة بدولة الكويت وجهاتها 
الأمنية؟ 13 - يتسم المــشــروع بحساسية 
بالغة فما هي معايير التوظيف التي اتخذتها 
الهيئة العامة للاتصالات وهــل سيتمكن 
الأجانب اوالوافدين في أي مرحلة من مراحل 
المشروع من إدارة او تشغيل او تفعيل او 
تحليل او استخدام او رؤية أي من الوظائف 
الخاصة بالمشروع او البيانات السرية فيه؟ 
وماهي التدابير الأمنية التي من خلالها ستتم 

مراقبهم او التدقيق بتصرفاتهم؟
14 - هناك شركات كويتية متخصصة 
بالأمن السيبراني قامت بتنفيذ مشاريع 
حساسة فــي دول مــجــاورة فلماذا لــم يتم 

استدعائها للمشاركة؟
15 - كيف تقوم شركات أجنبية بتنفيذ 
وتشغيل وإدارة مشروع أمني حساس دون 

اشراف الخبراء والشركات الكويتية؟
16 - أحد اهم اهداف استراتيجية الكويت 
للأمن السيبراني هو دعــم القطاع الخاص 
الكويتي وبناء القدرات السيبرانية الكويتية 
في حين أن ما يتم الآن هو خــلاف ذلــك، فما 
هي الإجــراءات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق 

هذا الهدف؟

ريا�ض عواد 

  واصل مجلس الأمة في جلستيه العادية 
ــه  ــازات ــي إنج ــاض والتكميلية الأســبــوع الم
ــش 4 مــشــروعــات  ــاق الــتــشــريــعــيــة حــيــث ن
واقتراحات بقوانين ووافق بالمداولة الأولى 
على تعديل مادتين من قانون العمل في القطاع 
الأهــلــي، وتنظيم بيع واســتــيــراد المنتجات 
الغذائية. وأقرالمجلس تعديل قانون التأمين 
الصحي على الأجانب في المداولتين، وأعاد 
)حــق الاطــلاع على المعلومات( إلــى اللجنة  

التشريعية لمزيد من الدراسة.
وأحال مجلس الأمة الخطاب الأميري الذي 
افتتح بــه دور الانعقاد الثالث مــن الفصل 
التشريعي الخامس عشر إلــى لجنة إعــداد 

مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
ووافق على طلب حكومي تخصيص ساعة 
ــدول  مــن الجلسة المقبلة لــلاطــلاع على الج

الزمني لصيانة الطرق.
وفيما يلي تفاصيل القرارات التي اتخذها 

المجلس خلال الجلستين العادية والتكميلية:
الجلسة العادية

الرسائل الواردة:
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على 
3 رسائل واردة ورفض رسالة واحــدة، كما 
اطلع على 3 رسائل واردة من سمو أمير البلاد 

وسمو ولي العهد.
واطــلــع المجلس على رســالــة مــن حضرة 
صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس 
وأعضاء مجلس الأمــة على تهنئتهم سموه 
بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد 
الوطني والذكرى الثامنة والعشرين ليوم 

التحرير.
كما اطلع على رسالة من سمو ولي العهد 
يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على 
تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة 

لتولي سموه ولاية العهد.
واطلع أيضًا على رسالة من سمو ولي 
العهد البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس 
الأمــة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى 
الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى 

الثامنة والعشرين ليوم التحرير.
ووافـــق المجلس على رســالــة مــن رئيس 
ديــوان المحاسبة بالإنابة يطلب فيها تمديد 
فترة تكليف المجلس الــديــوان إعــداد تقرير 
يتضمن دراسة كافة الجوانب المالية والفنية 
والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة 
والداخلية وخطوط شبكة الصرف الصحية 
ومحطات الضخ الصحي والمعالجة، وذلك 

حتى نهاية شهر مارس 2019.
ورفض المجلس رسالة من النائب سعدون 
حماد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون 
ــراح بقانون  ــت ــاع نظر الاق ــدف الداخلية وال
بتعديل الفقرة الثانية مــن المـــادة )8( من 
المــرســوم الأمــيــري رقــم )15( لسنة 1959 
بقانون الجنسية الكويتية ورفــع تقريرها 

بشأنه خلال أسبوعين.
ووافـــق المجلس على رســالــة مــن النائب 
سعدون حماد يطلب فيها استعجال لجنة 
الإسكان نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة 
)29( مــكــررًا من القانون رقــم )47( لسنة 
ــأن الــرعــايــة السكنية ورفــع  1993 فــي ش

تقريرها بشأنه خلال أسبوعين.
ووافـــق المجلس على رســالــة مــن النائب 
مــبــارك الحــجــرف يطلب فيها تكليف لجنة 
الشؤون الداخلية والدفاع دراســة موضوع 
ــلاق بــاب القيد في  ــرار وزارة الداخلية إغ ق

الجـــــداول الانــتــخــابــيــة لــتــعــارضــه وفــتــرة 
الانتخابات التكميلية على أن تقدم اللجنة 

تقريرها في هذا الشأن خلال شهر.

طلبات حكومية نيابية
وافق المجلس على عدد من الطلبات المقدمة 
من الحكومة والنواب، حيث وافق على طلب 
حكومي تخصيص ساعة من الجلسة المقبلة 

للاطلاع على الجدول الزمني لصيانة الطرق.
ووافق على طلب نيابي لتخصيص ساعتين 
من إحــدى الجلسات المقبلة لمناقشة القضية 

الإسكانية.
ــق المجلس على طلب مــن رئيس  كما واف
لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار د.عادل 
الدمخي بشأن تمديد عمل اللجنة إلى نهاية 

شهر أبريل المقبل.

لجنة المرأة
وافــق المجلس على فصل لجنة )حقوق 
الإنسان والمرأة والأســرة( إلى لجنتي حقوق 

الإنسان وشؤون المرأة والأسرة.
وتمت تزكية النواب صفاء الهاشم وناصر 
الدوسري ومحمد الدلال لعضوية لجنة المرأة 

والأسرة.
ـــة مـــرزوق  وأوضــــح رئــيــس مجلس الأم
علي الغانم أن لجنة حقوق الإنسان باقية 
ــرأة تعتبر  بأعضائها السبعة وأن لجنة الم
ــدة، مضيفًا أن تحــويــل لجــنــة حقوق  ــدي ج
ــان إلــى لجنة دائــمــة يتطلب تعديل  ــس الإن

اللائحة الداخلية للمجلس.

الخطاب الأميري
أحال مجلس الأمة الخطاب الأميري الذي 
افتتح بــه دور الانعقاد الثالث مــن الفصل 

التشريعي الخامس عشر إلــى لجنة إعــداد 
مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

وثمن نواب خلال الجلسة ما جاء في كلمة 
سمو الأمير بافتتاح دور الانعقاد، معتبرين 
أن تلك الكلمة تعد نبراسًا لمنهاج العمل الذي 

يجب أن يتم تنفيذه.

إشادات نيابية 
ــواب خــلال جلسة الــيــوم العادية  ــاد ن أش
ــرزوق الغانم  بجهود رئيس مجلس الأمــة م
والوفد المرافق له خلال المشاركة في مؤتمر 
الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد أخيرًا في 
الأردن ودورهم في نصرة القضية الفلسطينية 

وترسيخ موقف الكويت الثابت تجاهها.
وأوضــحــوا أن كلمة الرئيس الغانم أمام 
المؤتمر تمثل الضمير العربي والمسلم وأسكتت 

كل أصوات النشاز.
ــدوا أن موقف الكويت الشعبي تجاه  وأك
الأشقاء الفلسطينيين متجذر وأصيل ويعطي 
درسًا وثباتًا على القضية، كما أن الدبلوماسية 
البرلمانية الكويتية تعطي بعدًا مشرفًا ومكانة 
عالية في قلوب الشعوب العربية والإسلامية.

»التأمين الصحي«
ــين على  ــت ــداول ــالم وافــــق مــجــلــس الأمــــة ب
التقرير الــرابــع والــثــلاثــين للجنة الــشــؤون 
الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة 
الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )1( لسنة 1999 في شأن 
التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم 

مقابل الخدمات الصحية.
وجــاءت نتيجة التصويت 47 )موافقون( 

و4 )غير موافقين( وامتناع عضو واحد.
وجــاء فــي نــص الــقــانــون كما انتهت إليه 

ــى: يُستبدل نص  اللجنة الصحية: مــادة أول
المــادة )1( من القانون رقم )1( لسنة 1999 
)المشار إليه(، وتضاف فقرة ثانية للمادة )2(، 

ونصهما كالآتي:
المادة )1(: تقدم الخدمات الصحية للأجانب 
المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة 
ــارة بنظام التأمين  ــزي مؤقتة أو بــغــرض ال
الصحي أو الضمان الصحي وفــقًــا لأحكام 
هذا القانون وبما لا يعارض أحكام الشريعة 

الإسلامية.
المــادة ص/ فقرة ثانية: كما لا يجوز منح 
تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة 
الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الــزيــارة إلا 
بعد الحــصــول على تأمين صحي أو ضمان 
صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد، ويجوز 
استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه 
ــدد الــشــروط والأحــكــام  الــفــقــرة، على أن تح
والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة 
بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان 

الصحي في اللائحة التنفيذية«.
مــادة ثانية: على رئيس مجلس الــوزراء 
والـــــوزراء - كــل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.
الجلسة التكميلية: ونــتــج عــن الجلسة 
التكميلية التي عقدت يــوم الأربــعــاء الماضي 

انتهى المجلس إلى القرارات  التالية: 
- المجلس يــوافــق على توصية بتكليف 
وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون 
الإســكــان د.جــنــان بوشهري تشكيل لجنة 
تحقيق في قضية التزوير في بدل الإيجار 
على أن تقدم تقريرًا بهذا الشأن خلال شهرين. 
وكان مجلس الأمة قد ناقش خلال الجلسة 
الطلب النيابي بتخصيص ساعتين بشأن 

عــزوف الشباب عن التقدم للتخصيص في 
آخر مشاريع الرعاية السكنية وتبني مقترح 
إنشاء مدينة مركزية جديدة للمساهمة في 

معالجة الأزمة الإسكانية.
ودعا نواب الحكومة إلى معالجة أسباب 
عزوف المواطنين عن التقدم لبعض مشاريع 
الرعاية السكنية، مؤكدين أن السبب الرئيس 
للعزوف يكمن في ضعف شبكة الخدمات، 

مطالبين بزيادة عوامل الجذب لتلك المشاريع.
وأكدوا أن قضية الإسكان من أكبر المشاكل 
التي يواجهها الشباب من دون وضع حلول 
ناجعة لها، مشيرين إلــى أن عــدد الطلبات 
الإسكانية بلغت 130 ألفًا، وأنه من المتوقع أن 

يصل عددها إلى 416 ألفًا.
- المجلس يوافق على طلب نيابي بإعادة 
تقرير في شأن )حق الاطلاع على المعلومات( 
إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
ــة؛ حيث وافــق على طلب  ــدراس لمزيد مــن ال
سحب التقرير 23 عضوًا من إجمالي الحضور 

وعددهم 39 عضوًا.
وإلى ذلك سحب عدد من النواب التوصيات 
التي تقدموا بها بشأن القضية الإسكانية 
لإجــراء بعض التعديلات عليها على أن يتم 

تقديمها في الجلسة المقبلة.
ــق المجلس، بالإجماع في المداولة  - واف
الأولــى، على التقرير الثاني عشر بعد المائة 
ــؤون الصحية والاجتماعية  ــش للجنة ال
والعمل عن الاقــتــراح بقانون بشأن تنظيم 
بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة 
بالطاقة، والاقــتــراح بقانون بشأن تعديل 
ــم )112( لسنة  بعض أحــكــام الــقــانــون رق
2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية، والاقتراحين بقانونين في شأن 
إنــشــاء مــخــتــبــرات بجميع المــنــافــذ البرية 

والجوية والبحرية لفحص المــواد الغذائية 
المستوردة من الخارج.

- وافق المجلس بالإجماع بالمداولة الأولى 
على التقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون 
الصحية والعمل لتعديل المادتين 51 و70 من 

قانون العمل في القطاع الأهلي .
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون 
»يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة )51 
)وبنص المادة رقم )70 ( من القانون رقم )6 
( لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي 

النصان التاليان:
المــادة رقم )51 ( الفقرة الأخيرة: على أن 
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة 
عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها 
على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل 
بالقانون رقم )6 ( لسنة 2010 المشار إليه 
دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة 
نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات 

الاجتماعية أثناء فترة عمله.
المادة رقم )70( : للعامل الحق في إجازة 
سنوية لا تقل عن خمسة وثلاثين يوم عمل 
مدفوعة الأجر على أن يستحق العامل إجازة 
عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على 

الأقل في خدمة صاحب العمل.
ولا تحسب ضمن الإجــازة السنوية ويوم 
الراحة الأسبوعي والإجازات الرسمية وأيام 
الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق 
ــازة عن كسور السنة بنسبة ما  العامل إج
قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى 

من الخدمة«. 
وقــد جــرى التصويت نــداء بالاسم نظرًا 
لأن القانون يحتاج إلــى أغلبية خاصة 33 
صوتًا للموافقة عليه نظرًا لأنه يتضمن مواد 

ستطبق بأثر رجعي

واصل انجازاته التشريعية 

مجلس الأمة.. »صيانة الطرق« تفرض نفسها على الجلسة المقبلة

ستخضع لمراقبة إلكترونية مستمرة من الشركة الإنجليزية

العتيبي : مشروع الأمن السيبراني يمثل خطراً على معلومات الدولة الحساسة وبيانات المواطنين
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